
    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

  ما يكره به الاستنجاء .

 ويكره الاستنجاء بخرقة الديباج ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير لما فيه من إفساد المال

من غير ضرورة وكذا بعلف البهائم وهو الحشيش لأنه تنجيس للطاهر من غير ضرورة والمعتبر في

إقامة هذه السنة عندنا هو الإنقاء دون العدد فإن حصل بحجر واحد كفاه وإن لم يحصل بالثلاث

زاد عليه .

 وعند الشافعي العدد مع الإنقاء شرط حتى لو حصل الإنقاء بما دون الثلاث كمل الثلاث ولو ترك

لم يجزه واحتج الشافعي بما روينا عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال : [ من استجمر

فليوتر ] أمر بالإيتار ومطلق الأمر للوجوب .

 ولنا : ما روينا من [ حديث ابن مسعود Bه أن النبي صلى االله عليه و سلم سأله أحجار

الاستنجاء فأتاه بحجرين وروثة فرمى الروثة ولم يسأله حجرا ثالثا ] ولو كان العدد فيه

شرطا لسأله إذ لا يظن به ترك الواجب : ولأن الغرض منه هو التطهير وقد حصل بالواحد ولا

يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة .

 وأما الحديث فحجة عليه لأن أقل الإيتار مرة واحدة على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل

لحصول الطهارة فإذا حصلت بما دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر وكذا لو

استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة .

 ويستنجي بيساره لما روى [ أن النبي صلى االله عليه و سلم كان يأكل بيمينه ويستجمر بيساره

] و [ عن عائشة Bها أن النبي صلى االله عليه و سلم كان يأكل بيمينه ويستنج بيساره ] ولأن

اليسار للأقذار وهذا إذا كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم أو أقل منه فإن كانت

أكثر من قدر الدرهم لم يذكر في ظاهر الرواية واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : لا يزول

إلا بالغسل وقال بعضهم : يزول بالأحجار .

 وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الصحيح لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير

فصل وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرج فإن تعداه ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر

الدرهم يجب غسله بالإجماع وإن كان أقل من قدر الدرهم لا يجب غسله عند أبي حنيفة و أبي

يوسف وعند محمد يجب وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي إن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها

وجب غسلها ولم يذكر خلاف أصحابنا .

 لمحمد : أن الكثير من النجاسة ليس بعفو وهذا كثير ولهما أن القدر الذي على المخرج

قليل وإنما يصير كثيرا بضم المتعدي إليه وهما نجاستان مختلفتان في الحكم فلا يجتمعان



ألا يرى أن إحداهما تزول بالأحجار والأخرى لا تزول إلا بالماء وإذا اختلفتا في الحكم يعطى

لكل واحد منهما حكم نفسها وهي في نفسها قليلة فكانت عفوا .

   وأما بيان ما يستنجي منه : فالاستنجاء مسنون من كل نجس يخرج من السبيلين له عين

مرئية كالغائط والبول والمني والودي والمذي والدم لأن الاستنجاء للتطهير بتقليل النجاسة

وإذا كان النجس الخارج من السبيلين عينا مرئية تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل ولا

استنجاء في الريح لأنها ليست بعين مرئية
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